
 

 

٢٦٥

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

إكراهُ الدولةِ العادلةِ  عُمّالَ " الحِرَفِ والمِهَنِ الضروریة " على العمل 

من منظور الاقتصاد الإسلامي  

لبحثملخّص ا

الأصل في المهن والحرف المنتجة للسلع والخدمات الضروریة لأبناء المجتمع أن 
كفایة في حق العمال ، وقد تتبدّل من فرض الكفایة إلى فرض العین تدرج ضمن فرض ال

-حالة التبدّل - عند تسمیة أشخاص بأعیانهم للقیام بهذه المهمة ،  وفي هذه الحالة 
هل تملك الدولة العادلة إكراه  عمال  "الحرف والمهن الضروریة " على القیام بأعمالهم ؟ 

جاء هذا البحث لیتناول مدى مشروعیة ذلك من منظور الاقتصاد الإسلامي. ولذلك 



 

 

٢٦٦

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

المقدمة
بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین ، سیدنا محمد  وعلى 
آله وصحبه ومن اهتدى بهدیه ، وبعد : 

تأتي أهمیة البحث من كونه یمثل إحدى الحلقات التي تتناول حدود أهمیة البحث :
حیاة الاقتصادیة ؛ خصوصًا في  مجال إكراهها لأصحاب الحرف تدخّل " الدولة العادلة " في ال

والمهن الضروریة ممن یعملون في القطاع الخاص على العمل؛ سواءً أكانوا یعملون لحساب 
أنفسهم ( وهو ما سمّاه الفقه بالأجیر المشترك ) أو كانوا یعملون عند غیرهم  مشاهرة   (وهو 

وذلك دون الحدیث عن أصحاب الطبقة الوظیفیة العاملة ما سمّاه الفقه بالأجیر الخاص )  ، 
في مؤسسات القطاع العام ؛ نظرًا لسلطتها الظاهرة على موظفیها دون أن تملك السلطة نفسها 

بالنسبة للطبقة العاملة في القطاع الخاص .
 یرجع سبب اختیاره إلى أني أعددت بحثاً وُسِمَ بعنوان " :سبب اختیار البحث

، وأشرت )١(عمالي في میزان الاقتصاد الإسلامي"، وقدمته إلى مجلة علمیة محكّمة الإضراب ال
فیه إلى أن الدولة تستطیع أن تتدخّل لتلزم الطبقة العاملة بالعمل إذا احتاج أبناء المجتمع إلى 
: "إنَّ 

، بأجْرَة المِثلأجبروا على ذلك ،كالفلاحین وغیرهم؛النَّاس إذا احتاجوا إلى أرباب الصّناعات
لكنّ أستاذًا فاضلاً من المحكّمیْن .)٢(وهذا من التّسعیر الواجب، فهذا تسعیرٌ في الأعمال"

العمل ، وكان الفاضلَیْن علّق على ذلك قائلاً : إن الدولة المعاصرة لا تستطیع أن تلزم أحدًا ب
بذلك یعترض على الرأي الفقهي الذي ذكرته ، فشكّل ذلك عندي إشكالیة تحتاج إلى مزید دراسة 

من الناحیة الفقهیة ،  فكان هذا البحث . 
 العامل في القطاع الخاص إما أجیر عام أو مشترك  یعمل لحساب : البحثإشكالیة

ما أجیر خاص یعمل لحساب صاحب أو نفسه ؛ وعلى ذلك أصحاب الحرف والمهن الحرة ، وإ 



 

 

٢٦٧

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

أفراد الطبقة العاملة في مؤسسات القطاع الخاص كالمصانع منرب العمل ؛ كالعاملین
والشركات وغیرها .

وعلیه ؛ فإذا كان من حق الدولة العادلة أن تتدخل في الحیاة الاقتصادیة كمراقبة للنشاط 
لك من حمایة المصلحة العامة  ، وكان الاقتصادي للمحافظة على مقصود الشریعة ؛ لما في ذ

، بل وحتى في أسواق الأسواق الاقتصادیة المروّجة للسلع والخدماتفي ––ذلك یتم 
من خلال المحتسب الذي تحدث عنه الفقه العمالة على أصحاب الحرف والمهن الحرة 

ل یجوز في هذه الحالة بمصلحة حمایة المستهلك ،  فه-راهنًا -الإسلامي ، وهو ما یعرف 
على أسواق العمالة بإلزام أفرادها  بالعمل تتابع ممارسة هذا الدور أن للدولة العادلة المعاصرة 

؟  ) ٣(ذلك إذا وجدت مبرّرات
الإشكالیة الآتیة : مدى مشروعیة إكراه " الدولة ولذلك یمكن القول إن ھذا البحث جاء لیتناول 

المهن الضروریة" في القطاع الخاص على العمل إذا قرروا التوقّف العادلة " عمالَ " الحرف و 
عن ذلك ولو مؤقتاً ، وذلك في المجالات التي یتضرّر العامّة بعدم إنتاج سلعها وخدماتها ؟!!!.

یمكن القول إن هذا البحث جاء لیجیب على الأسئلة الآتیة :: أسئلة البحث
مارس دور إكراه المحترفة والممتهنة من أفراد كیف تكون الدولة عادلة غیر ظالمة ، ثم ت-

الطبقة العاملة على العمل ؟
هل الإكراه الذي تمارسه تلك الدولة یدرج ضمن الإكراه بحق أو ضمن الإكراه بغیر -

حق ؟
ما حكم العمل في الحرف والمهن الضروریة ، وهل تملك الدولة العادلة إكراه العاملین -

فیهما على العمل؟ .
انت الدولة العادلة الإسلامیة التاریخیة  تمارس الوظیفة الاقتصادیة من خلال إذا ك-

المحتسب على الأسواق ؛ سواءً أكانت تلك الأسواق للسلع والخدمات ( عرض السلع والخدمات) 
أو كانت للعمالة (عرض العمالة من طرف المحترفة والممتهنة ) ، فهل تستطیع الدولة العادلة 



 

 

٢٦٨

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ممارسة هذا الدور في مجال سوق العمالة ؟ . المعاصرة متابعة
یهدف البحث إلى الإضاءة من جدید على ضرورة أن یكون هناك هدف البحث :

مصلحة لحمایة المستهلك في مجال سوق العمالة ، لمراقبة خدمات الطبقة العاملة من 
لعامة المحترفة وأصحاب المهن الحرة  من حیث ممارستها بالشكل الذي یخدم المصلحة ا

للمجتمع أو الامتناع عن القیام بذلك ، أو أن یكون هناك توسعة لنشاط تلك الهیئة لتتناول 
بالإضافة إلى المهام المرتبطة بحمایة المستهلك في مجال إنتاج السلع والخدمات تلك المهمة 

المرتبطة بالخدمة التي تقدمها الطبقة العاملة . 
هو المنهج الوصفي والتحلیلي هذا البحثلائم المنهج البحثي الذي یبحث: منهجیة ال

تدخل الدولة لممارسة دور الإكراه الذي یكون بحق أو بغیر والاستنباطي، حیث یتم توصیف 
وبعد التوصیف یأتي  التحلیل الذي یساعد في استنباط الحكم الفقهي لحكم العمل في ،حق 

دولة العادلة.حق العامل ، وكذلك في حكم إكراهه على العمل من قبل ال
: جاء هذا البحث في مقدمة ومبحثین وخاتمة . تضمن المبحث الأول محتوى البحث

الموسوم بعنوان: إكراه " الدولة العادلة " العمال على العمل ؛ المفهوم  والأقسام، مطلبین اثنین 
جاء تحت ، الأول جاء تحت عنوان : مفهوم إكراه "الدولة العادلة" العمال على العمل، والثاني

الدولة العادلة على العمل " . أما المبحث الثاني الموسوم بعنوان: إكراه  إكراه " أقسام عنوان : 
"الدولة العادلة " العمال على العمل من منظور الاقتصاد الإسلامي فقد تضمن  ثلاثة مطالب ؛ 

حوى الثاني ، و حكم التوقف عن العمل ( الكسب) في حق الفرد العاملحوى الأول  بیان 
بیان  حكم  إكراه " الدولة العادلة العمال " على العمل في الحرف والمهن الضروریة . أما 

ضوابط ممارسة الدولة العادلة لإكراه العمال على العمل .والخاتمة تضمنت الثالث فقد ذكر فیه 
النتائج والتوصیات .



 

 

٢٦٩

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

العمل ؛ المفهوم  والأقسام المبحث الأول : إكراه " الدولة العادلة " العمال على

تحدّث الفقهاء عن إكراه الدولة ممثلة بسلطة القاضي أو بسلطة ولي الأمر ، وذلك 
كحدیثهم عن مشروعیة إكراه القاضي المدین المماطل على بیع ممتلكاته لتسدید دینه ، و 

)٤(اعتها كحدیثهم عن تدخّل ولي الأمر بفرض أسعار معینة لعدد من السلع والخدمات  على ب

إذا كانت حقوق الناس ومصلحتهم لا تتم إلاّ بذلك ، على أن عند من قال بمشروعیة التسعیر
یكون ذلك التسعیر عادلاً ، یحفظ توازن السوق ولا یضر بمصلحة العامة  ، وأدرجوا ذلك 

.  )٥(ضمن الإكراه بحقّ 

العمل ،على أن یتبع بذكر والعرض الآتي یتناول مفهوم إكراه "الدولة العادلة " العمال على
أقسامه .

المطلب الأول : مفهوم إكراهِ "الدولةِ العادلة"  العمالَ على العمل 

یتناول العرض الآتي تعریف مصطلحات الإكراه والعمال والعمل على أن یختم بالمفهوم 
العام لعنوان البحث.

الفرع الأول  : تعریف  " إكراه الدولة العادلة " 

لفرع تعریف الإكراه لغة واصطلاحًا ، ویختم بتعریف " إكراه الدولة العادلة ". یتضمن هذا ا

ره والكَ الإكراه لغة : مصدر مشتق من الفعل أَكْرَه . والفعل الثلاثي منه هو كّرِهَ . -أ
وأكرهته على الأمر وقیل بالفتح الإكراه وبالضم المشقة..هروبالضم القَ ، ةبالفتح المشقَّ 

.وعلیه ؛ فالإكراه لغة هو: ا رها بالفتح أي إكراهً فعلته كَ : یقال . احملته علیه قهرً :اإكراهً 
.)٦(حمل الإنسان على شيء یكرهه قهرًا 

هُوَ عبارَة ذكر للإكراه عدة تعریفات منها التعریف الآتي : الإكراه َ : الإكراه اصطلاحًا-ب



 

 

٢٧٠

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

هُوَ .أو هو" ) ٧(ى أَمر بِحَیْثُ یَنْتَفِي بِهِ الرِّضَاه على مَا هدده بمكروه علعَن تهدید الْقَادِر غَیرَ 
.)٨(یُرِیدُهُ "إِلْزَامُ الْغَیْرِ بِمَا لاَ 

حمل الغیر على ما یكره بالوعید بالقتل أو التهدید بالضرب ومن التعریفات المعاصرة للإكراه  " 
هو " فعل یفعله الإنسان . أو)٩(القويالإیلامالشدید أو الأذىأو السجن أو إتلاف المال أو 

. )١٠(بغیره ، فینتفي به رضاه ، أو یفسد به اختیاره " 

ومن خلال النظر إلى هذه التعریفات یلمس القارئ أنها لم تشر بشكل واضح إلى شخصیة 
المُكْرِه ، هل هو السلطان لكونه یملك القدرة المادیة والمعنویة على إكراه الغیر ، وإن كانت 

ذلك عندما أشارت إلى السجن ، أو هو شخص غیر السلطان ، ویغلب علیها مثّلت بما یفید
أنها أشارت إلى أن المُكرِه هو إنسان قد یكون ذا غلبة أو ظالمًا ، وكلا الأمرین في حقیقة 
الأمر محتمل ، فقد یكون المُكْرِه السلطان أو الحاكم ، وقد یكون إنسانًا ذا غلبة أو تسلّط ، بل 

رِه حاكمًا عادلاً ، وقد یكون حاكمًا ظالمًا . وسیتضح معنى الإكراه الذي یخدم قد یكون المُكْ 
البحث في النقطة التالیة .

إكراه " الدولة العادلة " : المراد بالدولة العادلة السلطة الحاكمة العادلة أو الحكومة -ج
ولة بالعادلة في العادلة التي لا تظلم أفراد شعبها خلال حكمها ، وقد حرصت على تقیید الد

عنوان هذا البحث ، حتى لا یقول قائل إنك تكتب للدولة غیر العادلة أو للدولة الظالمة حتى 
تكره أفراد الطبقة العاملة على العمل .

)١١(وعلیه ؛ فیمكن إیراد التعریف الذي سیمشي علیه البحث لإكراه " الدولة العادلة " 

لناس عادلة أو الحكومة العادلة طائفة مخصوصة من ا" حمل الدولة الوالذي یتمثّل بالآتي: 
" ، مع الإشارة إلى أن هذا المعنى سیأتي بوضوح خلال الحدیث على القیام بعمل لا ترغب به

عن أقسام الإكراه من حیث مصدره .



 

 

٢٧١

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الفرع الثاني : تعریف "العمال والعمل " 

ها أن العامل هو من جمع عامل ، ویدور على عدّة معان ؛ من أهمالعمال في اللغة
یعمل في مهنة أو صنعة ، أو هو الذي یتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله ، أو هو 

. وإن العرف المعاصر حصر معنى العامل في الغالب )١٢(الذي یأخذ الزكاة من أربابها 
بالمعنى الأول ؛ وهو الذي یعمل في حرفة أو مهنة . 

و:" من یستحق أجرًا أو نصیبًا من الربح أو الغلة أما العامل في اصطلاح الفقهاء فه
ویرد هذا اللفظ عندهم  في عقود المزارعة والمساقاة والمضاربة وفي )١٣(مقابل عمل یقوم به "

جمع الزكاة ، كما یرد على من یحكم إقلیمًا .  لكن تلك المعاني لا یحتاجها البحث ، إنما 
الواقع . ولذلك فالعمال هم طائفة مخصوصة من یحتاج إلى المعنى العرفي للعامل في أرض 

الناس یعملون في قطاعي الحرف؛ كَحِرَفِ صیانة السیارات والمنازل وجمیع السلع التي 
، كذلك هم أصحاب المهن الحرة ممن یعملون في تقدیم خدمات للناس كالأطباء ناسیستعملها ال

والمهندسین والمحامین وغیرهم .  وهو ما یحتاجه البحث .

، فهو یتضمّن عمل الأجیر الخاص )١٤(مفهوم واسعالاقتصاد الإسلامي في أما العمل  فله 
الذي یعمل لواحد فقط، كالموظف في مؤسّسةٍ معیّنة، أو العامل في مصنع، كما یتضمّن عمل 

، بل وحتى الذي یعمل الأجیر العّام (المشترك) الذي یعمل لأكثر من واحد، كالخیاط والنّجار
ینظرون إلى العَمَلِ نَظْرَةً أعَمّ من الحِرْفَة، )١٥(. ولذلك فإنَّ الفقهاءالقطاع العام في مؤسسات

لأنّ العمل یطلق على الفعل، سواءً حذق به الإنسانُ أم لم یحذق، اتّخذهُ دَیْدَناً أم لم یتخذه، 
دَنَهُ لأجْلِ بخلاف الحرفة، فإنَّهم یطلقونها على ما انحرف إلیه الشّخص من الأعمال وجعله دیَ 

، وهذا ما یحتاجه البحث ؛ أي العمل بمعنى الحرفة  أو حتى المهنة .الكسب

عَقْليٌّ أو بدنيّ یتضمّن "مجهودٌ إراديٌّ "أمّا رجال الاقتصاد الوضعي فإنّهم یعرّفون العمل بأنَّهُ 
. وهذا التَّعریف )١٦(" التّأثیر على الأشیاء المادّیَّة وغیر المادّیَّة لتحقیق هدفٍ اقتصاديِّ مفید



 

 

٢٧٢

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

والخدمات . وعلیه ؛ یتحدّث عن العمل في المؤسّسات الإنتاجیّة المؤدیّة لإنتاج السّلع 
العمل هو كُلّ مجهود بَدَنيٍّ أو ذهْنِيّ مقصودٍ "على الشكل الآتي:البحث فالتعریف الذي یخدم 

." ومُنَظّم یبذله الإنسان لإیجاد منفعةٍ مقبولة شرعاً 

ثالث : مفهوم "إكراه الدولة العادلة العمال على العمل " الفرع ال

اتضح مما سبق أن المراد بإكراه الدولة العادلة هو " حمل الدولة العادلة أو الحكومة العادلة 
هم طائفة طائفة مخصوصة من الناس على القیام بعمل لا ترغب به " .وأن المراد بالعمال 

لحرف والمهن الحرة ؛ سواءً أكانوا یعملون لحساب مخصوصة من الناس یعملون في قطاعي ا
أنفسهم أو لحساب غیرهم ، وإن كان البحث سیركّز على الذین یعملون في القطاع الخاص 

كُلّ مجهود بَدَنيٍّ أو ذهْنِيّ مقصودٍ ومُنَظّم یبذله الإنسان لحساب أنفسهم .وأن المراد بالعمل "
." الإیجاد منفعةٍ مقبولة شرعً 

إكراه الدولة العادلة العمال على العمل من -یمكن ذكر المفهوم العام لعنوان البحث وعلیه ؛
على الشكل الآتي : " حمل الدولة العادلة أو الحكومة العادلة -منظور الاقتصاد الإسلامي 

أفراد الطبقة العاملة في قطاعي الحرف والمهن الحرة على القیام ببذل مجهود  بدني  أو ذهني  
د منفعة مشروعة وضروریة ود ومنظّم ، على سبیل الإكراه لا الرضا ، بهدف إیجامقص

، ما حكمه من منظور الاقتصاد الإسلامي ". للمجتمع

ویمكن تحلیل هذا التعریف بالنظر في عناصره أو ما یمكن أن یعبّر عنه بأركان  الإكراه 
الممتنعین عن العمل ، فهناك طرفا الممارس من قبل الدولة العادلة على أفراد الطبقة العاملة 

الإكراه ؛ وهما المُكْرِه المتمثل بالدولة العادلة ، وهناك المُكْرَه المتمثّل بأفراد الطبقة العاملة في 
قطاعي الحرف والمهن الحرة الممتنعین عن العمل ، وهناك المُكْرَهُ به المتمثّل بالقیام بعمل مؤدٍّ 

نفعة مشروعة ، ویتضرر المجتمع بتركها . كما أنه تضمن على لإنتاج سلعة أو خدمة مولّدة لم



 

 

٢٧٣

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

سبیل العموم صیغة الإكراه المتضمن للإیجاب من قبل الدولة ( الإكراه على العمل في قطاع 
معیّن ) ، والقبول من قبل الطبقة العاملة ، والذي قد یتم تحت ضغط الإكراه ، وقد لا یتم ، 

ظة الرئیسة على هذا التعریف أنه لم یتضمن الإشارة إلى فتكون هناك عقوبة معینة . والملحو 
عنصر الأجر ؛ والذي تعمّد الباحث إغفاله في التعریف ، لكونه یمثّل سببًا رئیسًا من أسباب 
توقف تلك الطبقة عن العمل ، كما أن الدولة العادلة قد تكرهها على العمل لكونها غیر قادرة 

ما تستحق من أجر عادل ، وقد لا یكون باستطاعة على إلزام أرباب العمل بإعطائها  
میزانیتها(الدولة) تحمّل ذلك إذا أرادت التدخّل للمعالجة . فقد یحصل أن تكون طائفة من أرباب 
العمل في حالة إعسار ، وقد تكون الدولة أیضًا  في حالة إعسار . وهذا الأمر ملاحظ وتعاني 

مات اقتصادیة متتالیة . منه بعض الدول النامیة التي تعاني من أز 

الدولة العادلة على العمل " إكراه " أقسام المطلب الثاني : 

عندما تحدّث فقهاؤنا رحمهم االله تعالى عن الإكراه من حیث مصدره حصروا ذلك بالإكراه الذي 
یكون من السلطان والذي یكون من ذوي الغلبة في حال كانت سلطة الحاكم ضعیفة ؛ نظرًا لما 

ن دور في إیقاع الأذى أو الضرر على الشخص المكْرَه . مع الإشارة إلى أنهم لم لهما م
یتحدثوا كثیرًا عن الإكراه عن العمل .

" إكراه الدولة العادلة على العمل" من خلال السعي ما )١٧(ولذلك سیشرع الباحث ببیان أقسام 
،  وفق العرض الآتي: )١٨(أمكن إلى إدراج عنوان البحث ضمن كلامهم بما یخدمه ودون توسّع 

"الإكراه على العمل" من الحاكم أو القاضي : وذلك لأنه لا إكراه إلا ممن یملك القدرة على -
: )١٩(إیقاعه ، وهذا لا یكون إلا من الحاكم أو القاضي . وهذا تكون له صورتان 

الفرع الأول: "إكراه الدولة العادلة العمال على العمل" بحق 

لحاكم عمال الحرف والمهن الضروریة على العمل . وهذا یحصل إذا  وذلك كأن یكره ا



 

 

٢٧٤

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

احتاجت  مجتمعاتهم إلى ما ینتجونه من سلع أو خدمات  ضروریة ، وفي هذه الحالة 

الفرع الثاني :  "إكراه الدولة العادلة العمال على العمل" بغیر حق  

ها على سبیل الخطأ ،  وذلك كأن یكره الحاكم أرباب الحرف وهذا التصرف قد یحدث من
والمهن على أن یقوموا بعمل لا یؤدي إلى إشباع حاجة ضروریة أو لا یؤدي إلى إنتاج سلعة 

.خارج البحث ؛ لأنها خارجة عن إطاره

المبحث  الثاني : إكراه " الدولة العادلة "  العمّالَ على العمل من منظور الاقتصاد الإسلامي 

لن یكون هناك إكراه من قبل الدولة العادلة على العمل إلا إذا كان هناك توقّف من قبل أفراد 
المصلحة ، وبالشكل الذي ینعكس سلبًا على )٢٠(الطبقة العاملة في الحرف والمهن الضروریة 

الخاصة والعامة . وعلیه ؛ فسیاق البحث یستدعي التطرّق لبیان حكم التوقف عن العمل في 
حق الفرد العامل ، وما یتركه من أثر على نفسه وأسرته ومجتمعه .

حكم التوقف عن العمل ( الكسب) في حق الفرد العامل المطلب الأول : 

هُ: " ما یحصل علیه الفرد من مالٍ عن طریق بأنَّ عند رجال لاقتصاد الوضعي یعرَّف الكسب 
أما علماء الاقتصاد ا مصطلح الدّخل.، ویطلق علیه أیضً )٢١(العمل دون الاستعانة برأس مال"

تحصیل . وعرّف أیضًا بأنه )٢٢(الإسلامي فعرفوه بأنه " استفادة المال بأي طریق یوصل إلیه " 
صاحب الاختیار وهو یتحدّث عن أفضل أسباب .ولذلك قال)٢٣(المال بِمَا یحِلُّ من الأسباب

نَاعة وبذا یظهر أن .)٢٤(الكسب: وأفضل أسباب الكسب: الجهاد ثُمّ التجارةَ ثم الزراعة ثم الصِّ
التعریف الثاني أعم من التعریف الأول ، وإن كان البحث یحتاج إلى المعنى الأول .



 

 

٢٧٥

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الأثر الشخصي والأسري ، على أن والعرض الآتي یتناول حكم التوقف الفردي عن العمل ذي 
یتبع ببیان حكم " التوقف الفردي أو الجماعي عن العمل " ذي الأثر المجتمعي .   

الفرع الأول : حكم" التوقف الفردي عن العمل" ذي الأثر الشخصي والأسري   

لى العامل ، وما یتركه من أثر عیمكن معرفة الحكم  الفقهي للتوقف عن العمل في حق الفرد 
بعد بیان حكم العمل أو الكسب في حقه .شخصه وعلى أسرته أو من یعول ، وذلك 

وقبل بیان حكم الكسب لا بد من توضیح الغایة التي من أجلها خلق الإنسان ؛ وهي تحقیق 
،  عبدي من صلاة وصیام وزكاة وغیرهاعبودیة االله وعمارة الكون ، ولا یتحقق ذلك إلا بالعمل الت

ادي المتمثل بالزراعة والتجارة والصناعة وغیرها ، وفي هذه الحالة تتحقق عمارة والعمل الاقتص
. )٢٥(الأرض التي من خلالها یستطیع الإنسان أن یحصل على إشباع حاجاته 

، اا، وتارَةً مباحً ابالنّسبة لحكم الكَسْب  في حقّ الفرد فإنَّهُ تاَرةً یكونُ فَرْضً و 
، وتحدّث عن ذلك صاحب الاختیار فقال: ثُمَّ هو فَرْضٌ: وهو الكَسْبُ بقدْرِ ایكون مكروهً وتاَرةً 

: وهو الزّیادة على ذلك لِیُواسِيَ به فقیراً، أو یجازي  الكفایة لنفسه وعیاله وقضاء دیونه، ومستحَبٌّ
تفاخر والتكاثر والبَطَرِ م. ومكروه: وهو الجمع للعّ ومباحٌ: وهو الزّیادة للتّحمّل والتّن،ابه قریبً 

. )٢٦(والأَشَرِ وإن كان من حِلٍّ 

ولقد توَسّع الإمام محمّد بن الحسن الشیباني خلال حدیثه عن فَرَضیَّة الكسب فقال: ثمّ المذهب 
، واستدلّ )٢٧(عند جمهور الفقهاء من أهل السنّة والجماعة: أنَّ الكَسْب بقدر ما لا بُدَّ منه فریضة

: )٢٨(على ذلك بالآتي

Mo  n  m   l  k  j  i  h  g  f  e   d  cp  q ـ بقوله تعالى: ١
{  z  y  x  w   v  u  t  s  r|  ¢  ¡  �  ~  }L)29(، والأمر في



 

 

٢٧٦

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الآیة حقیقةً للوجوب، ولا یتصَوّر الإنفاق من المكسوب إلاّ بعد الكسب، وما لا یتوصّل إلى 
ا.إقامة الفرض إلاّ به یكون فَرْضً 

قال: " طلب صلى االله علیه وسلم ـ بما رواه عبد االله بن مسعود رضي االله عنه عن النبي ٢
.)٣٠(الحلال فریضَةٌ بعد الفریضة " 

ـ بالمعقول الذي یشهد له، ذلك لأنّه في الكسب نظام العالم، واالله تعالى حكم ببقاء العالم إلى ٣
د، وفي تركه تخریب نظامه، وذلك ممنوعٌ العباحین فنائه، وجعل سَبَب البقاء والنظام كسبَ 

منه.

: ثمّ الكسب )٣١(فقال)محمّد بن الحسن(اأیضً أمّا عن بیان حكم مراتب  الكَسْب ، فقد بیّنها 
یعني ما یقیم به صُلْبَه، یفترضُ على كُلِّ أَحَدٍ ؛ على مراتب: فمقدار ما لا بُدّ لِكُلِّ أحَدٍ منه

ل به إلى إقامةِ ا، اكتسابُهُ من حِلِّهِ عَیْنً  ل إلى إقامة الفرائض إلاَّ به، وما یتوَصَّ لأنَّه لا یتوَصَّ
ا.ثمّ قال بعد ذلك: هذا إذا لم یكن علیه دَیْنٌ، فإنْ كانَ علیه دَیْنٌ، الفرائض یكون فَرْضً 

فالاكتساب بقَدْرِ ما یقضي به دَیْنَهُ فَرْضٌ علیه، لأنَّ قضاء الدَّین مستحقٌ علیه عَیْناً، 
الاكتساب یتوَصّل إلیه.ثمّ استمرّ في الحدیث عن مراتب الكسب وأحكامها فقال: وكذا إن كان وب

ا، لأنَّ الإنفاق له عیالٌ من زوجَةٍ وأولادٍ صِغَار، فإنَّه یفترض علیه الكَسْبُ بقَدْرِ كفایتهم عیْنً 
ل إلى إیفاء هذا المُسْتَ  حَقِّ بالكَسْب. ثمّ تابَع على زوجته وأولاده مستحَقٌّ علیه، وإنّما یتَوَصَّ

حدیثه فقال: فإنْ كان له أبوان كبیران مُعْسِران فإنَّه یفترضُ علیه الكسب بقَدْر كفایَتِهما، لأنَّ 
ا من الكسب. نفقتهما مستحَقَّةٌ علیه مع عسرته إذا كان متمكنً 

ا غیر الوالدَیْنِ من ذَوِي ثم انتقل بعد ذلك لیتحدّث عن الكسب الذي یُنَزّل منزلَة النَّدْب فقال: فأمّ 
الرَّحِم المَحْرَم فلا یُفْتَرَضُ على المرءِ الكَسْبُ للإنفاقِ علیهم، لأنَّه لا تستحقّ نفقتهم علیه إلاّ 
باعتبار صفة الیَسَار، ولكنّه یندَبُ إلى الكَسْبِ والإنفاقِ علیهم، لما فیه من صِلة الرّحم، وهو 



 

 

٢٧٧

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

رك الإنفاق علیهم ما یؤدّي إلى قطیعة الرحم، فینْدَبُ إلى مندوبٌ إلیه في الشَّرع، وفي تَ 
الاكتساب للإنفاق عَلَیهم.

القادر علیه ، والعامل في وهكذا یظهر مَمّا تقدّم أنّ الأصل في العمل هو فرض في حق الفرد 
هذه الحالة یسهم بعمله الذي یمثل العنصر الأهم من عناصر الإنتاج الأربعة ( الأرض ، 

، فإن )٣٢(رأس العمل ، التنظیم ) في العملیة الإنتاجیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة العمل ، 
توقف عن العمل بإرادته بشكل دائم أو مؤقت ، وترتب على ذلك التوقف إلحاق ضرر بنفسه 

؛ علمًا أن رتبة تلك الفرض هي العینیة ، وذلك ویحرم علیه ذلك ، آثمًا یكونوبمن یعول فإنه 
. رتبة الفرض الكفائیة لتمییزها عن 

الفرع الثاني : حكم " التوقف الفردي أو الجماعي عن العمل " ذي الأثر المجتمعي 

ترتب على توقفه عن العمل إلحاق ضرر بنفسه في حال إذا كان الحكم الفقهي الحرمة 
ف الجماعي إذاوبأسرته 

المستفیدة من تلك الطبقة (الطبقة الاجتماعیة )المؤقّت للعمال إلحاق ضرر بالأسرة الكبیرة
العمالیة ؟!!. 

قد یحتاج المجتمع الذي یعیش فیه الفرد العامل إلى الاستفادة من مهنته المصنّفة ضمن 
ترتّب على ذلك المهن الضروریة التي لا غنى للمجتمع عنها ، والتي إن توقّف عن العمل

یترتب علیه ضرر یصیب ذاته وأسرته ومجتمعه ، وقد لا یترتب علیه إلا الضرر الذي یصیب 
. وقد یكون المجتمع أو ما یعبّر عنه في أیامنا بالضرر الذي یلحق المصلحة العامة للمجتمع 

عن العمل بشكل مؤقّت مع بقیة أفراد الطبقة العاملة 
اتخذته في المنتسبین إلى النقابة التي تمثل القطاع الذي یعمل فیه ، من خلال الالتزام بقرار

لجهة المستفیدة من ابالمصلحة العامة (ترتّب على ذلك التوقّف إلحاق الضرر ی، و هذا المجال 



 

 

٢٧٨

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

. فهل یجوز له في هذه الحالة " ، وكان ذلك الضرر مما لا یمكن إزالته في وقت لاحق )عمله
التوقف الفردي أو الجماعي " عن العمل بشكل مؤقّت ؛ كأن یكون ذلك من خلال الإضراب إذا 

كم العمل الفردي أو الجماعي في حقّ المجتمع للإجابة على هذا السؤال لا بدّ من بیان ح
أو الجماعة ؛ أي یجب بیان حكم العمل الفردي أو الجماعي تجاه المجتمع ، هل یأخذ حكم 

الفرض الكفائي أو العیني بالنسبة لإنتاج السلع والخدمات الضروریة ؟!!.

بمعنى إذا یأخذ العمل في هذه الحِرف والمهن حكم الفرض الكفائي من حیث الأصل ؛ 
قام البعض بالعمل الذي یحتاجه المجتمع یسقط الإثم عن البعض الآخر، وذلك مثل العمل في 
المصانع والمزارع والمؤسسات والشركات التي تؤمن سلعة أو خدمة یتضرر المجتمع بتركها ، 
فإن حصل اتفاق أو تواطؤ بین العاملین في هذه القطاعات على التوقّف عن العمل ، وترتّب 
على ذلك ضرر لا یمكن تداركه،  تحوّل الحكم في حقّ كلّ عامل من الفرض الكفائي إلى 
الفرض العیني، وفي هذه الحالة یلحق الإثم الجمیع ؛ لأنهم تركوا أمرًا یلزم تحقیقه للمجتمع أو 

.)٣٣(للجماعة 

مهن المطلب الثاني : حكم  إكراه " الدولة العادلة العمال " على العمل في الحرف وال
الضروریة

تبین من المطلب السابق أن العمل في الحرف والمهن الضروریة یصنّف من حیث 
الأصل في مرتبة فرض الكفایة ، وعلیه ؛ فالعمل في حق العامل المتخصص بحرفة أو مهنة 
ضروریة ینزل من حیث الحكم الفقهي التكلیفي منزلة فرض الكفایة ، وقد یتحول إلى فرض 

الدولة العادلة المعاصرة إكراه العمال على العمل في الحرف والمهن عیني ، فهل تملك
الضروریة في هذه الحالة (أعني إذا أصبح حكم العمل  فرض عین) ؟ !!!.



 

 

٢٧٩

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

إذا حصل المقصود لغیره فهو فرض كفایةضَ رِ كل ما فُ یذكر في هذا المجال أن " 
كل لقیام بفرض الكفایة ، بأن كذلك یذكر من حیث حكم ا. )٣٤(" بالبعض، وإلا ففرض عین

. )٣٥(ما كان فرض كفایة یكون أدنى فعله الندب ، إلا إذا تعیّن ، فیتحقق له الوجوب 

ق الفرد فرض كفایة ؛ لأن العمل الذي وعلیه ؛ فقد یكون العمل في المهنة الضروریة  بح
یقوم به ینفع به الغیر ، وإذا قام به بعض الممتهنة أو المحترفة سقط وجوب القیام به عن 
البعض الآخر وإن كان یندب لهم القیام به، ولا یجوز للحاكم في هذه الحالة إكراه  أحدهم على 

في حقه فرض عین  ، وعندئذ یشرع له العمل إلا إذا تعیّن علیه القیام بهذا العمل ، فیصبح 
إكراهه على ذلك أو إلزامه القیام به .  

ویذكر ابن تیمیة أن العمل في هذه الصناعات الضروریة هو فرض عند الحاجة إلیها 
وقد ذكر طائفة من العلماء من أصحابنا وغیرهم: أن ولیس فرض كفایة ، ویقول في ذلك : 

ة والبنایة: فرض على الكفایة. والتحقیق: أنها فرض عند أصول الصناعات كالفلاحة والحیاك
الحاجة إلیها؛ وأما مع إمكان الاستغناء عنها فلا تجب. وهذه حكینا بیعها؛ فإن من یوجبها إنما 
یوجبها بالمعاوضة؛ لا تبرعا. فهو إیجاب صناعة بعوض؛ لأجل الحاجة إلیها. وقولي عند 

لصناعة بما یجلبونه أو یجلب إلیهم من طعام ولباس. الحاجة. فإن المسلمین قد یستغنون عن ا
وللإمام أن والأصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض على الطعام واللباس والسكنى أمر واجب. 

: ا عن طاعة الإمام في هذا المجال ویتابع متحدثً ؛ ولا یكون ذلك ظلما.یلزم بذلك ویجبر علیه
علم أنه وغیر العدل تجب طاعته فیما،معصیةوالإمام العدل تجب طاعته فیما لم یعلم أنه

ویظهر من قوله أنه أجاز طاعة الحاكم غیر العادل في مجال إكراه الطبقة .)٣٦(طاعة كالجهاد
العاملة على القیام بالأعمال الضروریة متى احتاج الناس إلیها ، واعتبره أنه یأمر بما هو 

طاعة فوجبت طاعته . 

ر دور الإكراه الذي تمثله الدولة العادلة في هذا المجال ، وكمثال معاصر یمكن أن یظه



 

 

٢٨٠

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

فیمكن توضیح ذلك بعقود العمل الجماعیة  الموقّعة بین أرباب العمل والطبقة العاملة  ، ولكي 
تكون صحیحة لا بدّ من توفّر عدّة شروط ؛ منها توفّر عنصر الرضا ، وفي حال فقدانه تكون 

. ولكن إذا كان أرباب العمل مكلّفین بإنتاج سلعة )٣٧(راه تلك العقود قد تمت تحت ضغط الإك
أو خدمة ضروریة مما یتضرر المجتمع بتركها ، وكان العمل في حق الطبقة العاملة یأخذ حكم 
الفرض العیني ، فهل یستطیع الحاكم العادل المعاصر أو الدولة العادلة المعاصرة التدخل لإلزام 

أو هل یستطیع التدخل لإلزام الطبقة العمالیة بالعمل في حال الطرفین بتوقیع العقد الجماعي؟ 
التوقّف المؤقت عن العمل ؟

تستطیع الدولة العادلة المعاصرة أن تجبر الطبقة العاملة على توقیع العقد الجماعي في 
هذه الحالة ، وحسب القواعد الشرعیة فهذا یعتبر إكراهًا بحق ، لأن العمل في حق تلك الطبقة 

ثل تلك الظروف یعتبر حقّا للمجتمع ؛ لتعلقه بمعیشة وحیاة أفراده . وتدخل الدولة العادلة وفي م
وإجبارها الأفراد في مثل هذه الظروف یكون لمصلحة المجتمع ، ویبرر المحظور على فرض 

.)٣٩)(٣٨(وجوده ، والضرورات تبیح المحظورات 

حدّ الكفایة لشعبها بهدف معالجة وقد تعتمد الدولة المعاصرة استراتیجیة معینة لتحقیق
مشكلة الفقر، وعندئذ تملك حق فرض العمل على كل قادر علیه ، حتى یسهم بأكبر قدر ممكن 

وأشار ابن تیمیة إلى ما یمكن أن یخدم ذلك بقوله : .)٤٠(في تحقیق أهداف تلك الاستراتیجیة 
یر الإنسان صارت فرض عین هذه الأعمال التي هي فرض على الكفایة متى لم یقم بها غإن" 

قوم أو نساجتهم محتاجین إلى فلاحةفإذا كان الناس . ا عنها لا سیما إن كان غیره عاجزً ،علیه
ولا ،یجبرهم ولي الأمر علیه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل،اأو بنائهم صار هذا العمل واجبً 

من ظلمهم بأن یعطوهم دون یمكنهم من مطالبة الناس بزیادة عن عوض المثل ولا یمكن الناس
لكن ذلك الإكراه متوقف على إعطائهم . ومن الإجبار إلزامهم بالتوقیع على العقد. )٤١(حقهم

.الأجر العادل ؛ وهو أمر قد یكون عزیز المنال في بعض الدول المحسوبة من البلاد النامیة 
هذا البحث .ولم یعثر الباحث على رأي فقهي مخالف للرأي الأول حتى یعرضه في



 

 

٢٨١

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

المطلب الثالث : ضوابط ممارسة الدولة العادلة لإكراه العمال على العمل 

یمكن استنباط تلك الضوابط من الأفكار العامة الواردة في البحث ، والتي یتمثّل أهمها 
بالآتي : 

عته في أن تكون الدولة أو الحاكم القائم بالإكراه عادلاً ، بل حتى ولو لم یكن عادلاً فیجب إطا-
هذا المجال ، لأنه یأمر بما فیه مصلحة عامة كما یقول ابن تیمیة .

أن یكون هذا الإكراه بحق  وأن یراعي مقصود الشرع ویحافظ على المصلحة العامة .-
أن یصنّف العمل المأمور القیام به ضمن المهن والحرف المشروعة والضروریة ، -

والتي یتأثر المجتمع سلبًا بتركها . 
كون الممتهن أو المحترف المكرَه على العمل من ذوي التخصص فیما یكره علیه.أن ی-
أن یحصل المُكرَه على العمل بأجر عادل ، فإن تعذّر ذلك في الظروف الاستثنائیة ؛ كوجود -

حرب أو مجاعة أو أزمات اقتصادیة  فبالأجر السائد في السوق ؛ إذ لیس كل أجر سائد في 
وصًا في أیام الأزمات .السوق یكون عادلاً ، خص

هذا ما یسّر االله بیانه ، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وآخر دعواهم أن الحمد 
الله رب العالمین.



 

 

٢٨٢

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

الخاتمة

توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها الآتي : 

لمباح ، وذلك على حسب حاله یأخذ حكم العمل في حق الفرد العامل عدة مراتب ، یبدأ من الفرض العیني وینتهي با-
وحال من یعول وحتى حال المجتمع الذي یعیش فیه .

الأصل أن یكون حكم العمل في الحرف والمهن الضروریة في مرتبة فرض الكفایة ، وقد یتحول إلى فرض عین متى -
كلّف عدة أشخاص بأعیانهم بالقیام بما كلفوا فیه أو بما شرعوا فیه من العمل .

العمل في حق العامل یأخذ حكم فرض العین ، فإن الحاكم العادل یملك إكراهه على القیام به ، والأمر نفسه إذا إذا كان -
كان حكم القیام بالعمل في حق المجتمع فرض عین ، أي إن الحاكم العادل یملك إكراه أفراد الطبقة العاملة على العمل 

لتدارك ما قد یقع من ضرر على المجتمع .
ولة العادلة تملك إكراه من تقدمت صفتهم على القیام بالعمل ، ولا یقال عنها إنها ظالمة في هذه الحالة ؛ لأن ما إن الد-

تقوم به یدرج ضمن الإكراه بحق أو المشروع .
إن الدولة العادلة أو الظالمة المعاصرة تستطیع أن تمارس وظیفة الرقابة على سوق العمالة كما تراقب حركة -

خدمات من خلال مصلحة حمایة المستهلك . السلع وال
عندما تمارس الدولة العادلة أو الظالمة المعاصرة وسیلة الاحتساب على سوق العمالة ، وتقوم بعد ذلك بتطبیق -

عنصر الإكراه على أصحاب الحرف والمهن لممارسة الأعمال الضروریة إذا استدعى الظرف ذلك ، فعلیها أن 
إلیها البحث خلال ممارسة عملیة الإكراه .تراعي الضوابط التي توصل

أما التوصیات ، فإن الباحث یوصي الدولة المعاصرة باعتماد الوسائل الآتیة خلال إكراه أو إلزام أصحاب الحرف 
والمهن الحرة الضروریة بالقیام بأعمالهم ، وتتمثل بالآتي : 

أصحاب الحرف والمهن الضروریة ، تتضمن تشریع  القوانین التي تراعي حاجة أبناء المجتمع إلى خدمات-
معاییر تؤدي إلى تنفیذ تلك الخدمات  بشكل لا یؤدي إلى إلحاق الضرر بالطرفین .

تشریع عقوبة تعزیریة في حق الطبقة العاملة المتغیبة عن العمل لغیر عذر ، وبالشكل الذي یلحق ضررًا بأبناء -
منها إقفال محل المحترف أو الممتهن لمدة محددة . المجتمع ، والتي تتضمن عدة صور من العقوبات ؛

تضمین شرط عند منح الرخصة للسماح بمزاولة الحرفة أو المهنة  الضروریة بما یفید بعدم التغیب عن العمل -
عند احتیاج أبناء المجتمع لخدماتهم إلا في وقت الضرورة ، وذلك عندما یكون حكم العمل في حقهم فرضًا عینیَّا . 

ء دائرة متخصصة بمراقبة عمل أصحاب الحرف والمهن الحرة تتبع وزارة العمل ، ومنفصلة عن عمل دائرة " حمایة إنشا-
مصلحة المستهلك التي تتبع وزارة الاقتصاد ، یكون من مهامها حصر أسماء أصحاب الحرف والمهن الحرة الضروریة ، ثم 

على طبقات المجتمع المختلفة . وهو ما یمكن تسمیته بالمحتسب رصد دوام عملهم وتغیبهم عنه ، وما یتركه ذلك من ضرر 



 

 

٢٨٣

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

العمالي المراقب لسوق العمالة من محترفة وممتهنة ، وذلك لتمییزه عن عمل المحتسب الذي یقوم بمراقبة السلع والخدمات 
داخل الأسواق .   

الهوامش

نشر البحث في : مجلة كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة الصادرة عن جامعة قطر ، المجلد الثاني والثلاثون ، ) ١(
. وتوصل إلى أن إصدار الحكم على الإضراب ٤٠٤وحتى ص ٣٥٢م ، من ص ٢٠١٤ه / ١٤٣٥العدد الأول ، 

كلما كان معدّل الالتزام بضوابط الإضراب مرتفعًا أنهالعمالي مرتبط بتوفر ضوابط شرعیة ، وأنه وضع لذلك ضابطًا ، وهو
ل الحكم الشرعي للإضراب العمالي ؛ بمعنى أن المصالح متفوّقة على المفاسد بشكل تصاعدي ، كلما أمكن القول بجع

مباحًا أو مندوبًا أو واجبًا ،لكونه لا یفسد النظام العام لمجتمع الإضراب كثیرًا .وبالمقابل : كلما كان معدّل الالتزام بتلك 
الضوابط متدنّیًا ؛ بمعنى أن المفاسد تتفوق على المصالح بشكل تصاعدي، كلما أمكن القول بجعل الحكم الشرعي 

فالحكم الشرعي مرتبط إذن بتلك الضوابط توفّرًا أو ندرة ، وما لها من راب العمالي محظورًا حظر كراهة أو تحریم. للإض
من المرجع السابق ) .٣٩٢( ینظر ص أثر على النظام العام لمجتمع الإضراب  من حیث الإفساد من عدمه .

دار الكتب العلمیة ، بیروت ، یَّة في السیاسة الشرعیّة ،، الطّرق الحكم، محمد بن أبي بكر ابن قیّم الجوزیة (٢)
.١٩٦م ،  ص ١٩٩٥هـ / ١٤١٥، ١ط

هناك عدّة مبررات تدعو إلى تدخل الدولة في المجال الاقتصادي بشكل عام ، ویتمثل أهمها بالسعي لتحقیق )٣(
النفس والعقل والمال والعرض ، بالإضافة إلى مقاصد الشریعة ، وبالذات المقاصد الضروریة  المتمثلة بحمایة  الدِّین و 

تدخلها في  سوق العمالة فیتم عبر التدخل في سیاسة الأجور والتدخّل في سوق مبررات حمایة المصالح الجماعیة . أما 
تحسین فآتهم السنویة ، و االعمل ؛ إما بصورة غیر مباشرة ، كأن تسنّ القوانین التي تحدد ساعات العمل وإجازات العمال ومك

ظروفهم الصحیة والثقافیة والتدریبیة وتحدید سن العمل . أما تدخلها بصورة مباشرة فیتم من خلال وضع حد أدنى للأجور 
على حسب مستویات الاقتصاد الكلي . ینظر : د. النجار ، مصلح عبد الحي ، النظام المالي والاقتصادي في الإسلام ، 

.١٩٨، ١٩٧، ١٩٣م ، ص ٢٠٠٤ه / ١٤٢٥الریاض ، مكتبة الرشد  ناشرون ، 

السبكي ، عبد الوهاب ، معید النّعم ومزیل النّقم ، تحقیق محمد علي النجار وأبو زید شلبي - ینظر في ذلك : )٤(
.٦٦م ، ص ١٩٩٣ه / ١٤١٣، ٢ومحمد أبو العیون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط 

ه ١٤٢١، ١وآثاره في الفقه الإسلامي ، دار الفرقان ، عمان ، ط د. الدوري ، قحطان عبد الرحمن ، الاحتكار-
.٢١٧م ، ص٢٠٠٠/ 



 

 

٢٨٤

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

بعد أن ذكر الآراء المختلفة في التسعیر وبعد عبد الجبار السنهوري توصلت الدراسة التي أعدها الدكتور )٥(
دها ندرس إذا كنا محتاجین إلى مناقشتها إلى أن الأصل یدعو إلى إقامة الضوابط الشرعیة في السوق الإسلامیة ، وعن

التسعیر أو لا ، ولكن في غیاب العمل على إقامة تلك الضوابط ، فإن الضرورة تدعو إلى مزید من تدخل ولي الأمر في 
الحیاة الاقتصادیة ، ومنها التسعیر . ینظر : د. السبهاني ، عبد الجبار حمد  ، الأسعار وتخصیص الموارد في الإسلام ، 

ضمنًا. وقد ٢٦٦وحتى ص ٢٣٩م،من ص ٢٠٠٥ه / ١٤٢٦للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث ، دبي ، دار البحوث
تحت عنوان التسعیر وحكمه في الإسلام . هأدرج

ینظر :)٦(

.هَ رِ مادة كَ .٣٨٦٥، ص٤٣، ج١٩٨٤دار المعارف ، القاهرة ، ابن منظور ، جمال بن مكرم ، لسان العرب ،-

. ٥٣٢، ص ٢مي ،  أحمد بن محمد ،  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، المكتبة العلمیة ، بیروت ، جالفیو -
. هَ رِ مادة كَ 

، ٢، لسان الحكام في معرفة الأحكام ،  مطبعة البابي الحلبي ، القاهرة، ط ، أحمد بن محمد ابن الشِّحْنَة الثقفي الحلبي ) ٧(
. ٣١١،  ص م ١٩٧٣/ ه ١٣٩٣

دار ،  محب الدین الخطیب، تحقیق : فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي العسقلاني ،  بن حجرا)٨(
. محمد فؤاد عبد الباقيم كتبه وأبوابه وأحادیثهرقّ . ٣١١، ص ١٢ه ، ج  ١٣٧٩بیروت، ، المعرفة 

. ٤٦٩، ص ٣م ، ج ١٩٧٧هـ / ١٣٩٧، ٣سید ، فقه السنة ، دار الكتاب العربي، بیروت ، ط ،سابق)٩(

، ٩٨، ص ٦م ،ج ١٩٩٣ه / ١٤١٤، ٤وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة ، الموسوعة الفقهیة ، الكویت ، ط ) ١٠(
مادة إكراه .  

اختلف في ه ؟هناك مسألة یحسن لفت النظر إلیها ، وهي الأمر أو القرار الذي یصدره السلطان ، هل ینزل منزلة الإكرا)١١(
، ولا تهدید في أمر السلطان . ا، كغیر السلطان، وإنما الإكراه بالتهدید صریحً لا یكون إكراهًا أحدهما:قولین:ذلك على 
والثاني: أن طاعته واجبة في الجملة، إحداهما: أن الغالب من حاله السطوة عند المخالفة.؛لعلتینیكون إكراهًا والثاني: 

.(السیوطي ، عبد ا ودلالة: أنه لا ینزل منزلة الإكراهقال الرافعي: ومقتضى ما ذكره الجمهور صریحً .فینتهض ذلك شبهة
) .٢٠٣م ، ص ١٩٩٠هـ / ١٤١١،  ١الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة ،  بیروت ،  ط



 

 

٢٨٥

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ه لا، إلا أن یعلم بدلالة الحال أنه لو لم یمتثل أمره یقتله أو غیر ده، وأمرُ أمر السلطان إكراه، وإن لم یتوعّ وقال ابن نجیم : 
، زین الدین بن إبراهیم ، الأشباه والنظائر على ابن نجیم( یقطع یده أو یضربه ضربا یخاف على نفسه أو تلف عضوه.

ص ، م١٩٩٩/ هـ١٤١٩،  ١دار الكتب العلمیة، بیروت ، ط مذهب أبي حنیفة النّعمان ، تحقیق زكریا عمیرات ،
٢٤١(.

م ، ص ٢٠٠٤ه / ١٤٢٥، ٤مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط ، مكتبة الشروق الدولیة ، القاهرة ، ط )١٢(
٦٢٨.

، ١معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقهاء ، دار القلم ، دمشق ،  طد. حمّاد، نزیه، )١٣(
. ٣٠٨، ص م٢٠٠٨هـ/١٤٢٩

د. الزري ، حمید ناصر ، مفهوم العمل في الإسلام وأثره في التربیة الإسلامیة ، دائرة الثقافة والإعلام ، -: ینظر)١٤(
. ١٨، ١٧م ، ص ١٩٩٨، ١الشارقة ، ط 

ص ، م ١٩٩٣هـــ / ١٤١٣، ٢دمشــق ، طـــ ، د. المصـري، رفیــق یــونس، أصــول الاقتصــاد الإسـلامي، دار القلــم-
٨٧.

.٣٣٢ص ، مرجع سابق معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقهاء ، ، د. حمّاد، نزیه)١٥(

.١٦٠ص ،د. بدوي، أحمد زكي، معجم المصطلحات الاقتصادیَّة، دار الكتاب المصري، القاهرة ، لا ط، لا ت)١٦(

وقد قسمه العلماء إلى قسمین:. إلیهالبحث یوجد تقسیم آخر للإكراه ، لكن الباحث لم یشر إلیه في المتن لعدم حاجة )١٧(

إكراه ملجئ: وهو الذي لا تبقى للمكلف معه قدرة ولا اختیار، كمن حلف ألا یدخل دار فلان. فقهره من هو أقوى منه، -أ
وكبّله بالحدید، وحمله قهرًا حتى أدخله الدار. ومثل ذلك غیر مكلف باتفاق العلماء؛ إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره علیه.

كما إذا أكره الإنسان على شيء یكرهه ولا ،إكراه غیر ملجئ: بحیث یبقى للإنسان قدرة واختیار على الفعل أو الترك -ب
فقد فرّق العلماء بین الإكراه في حق الغیر، والإكراه في حق النفس، فالذي یكره على ؛ وللعلماء في ذلك مذهبان . یرضاه

والأحادیث أن الآیاتإما الإكراه في حق النفس، فالظاهر من ن أدى ذلك إلى قتله هو.قتل إنسان مسلم لا یجوز له قتله، وإ 
ابن قدامة المقدسي  ، عبد االله بن أحمد ،  روضة الناظر وجنة المناظر في . ( للتوسع ینظر : الإكراه عذر یسقط التكلیف

ه / ١٤٢٣، ٢النشر والتوزیع ، بیروت ، طأصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، مؤسسة الریّان للطباعة و 
. ) ١٥٨، ص ١م ، ج ٢٠٠٢



 

 

٢٨٦

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

، وهما : وكلاهما خارج عن البحث وهناك نوعان آخران من الإكراه على العمل من حیث المصدر )١٨(
الإكراه على العمل" من ذوي الغلبة والنفوذ: وذلك كالإكراه الذي یكون من طرفهم في حال ضعف السلطان أو غیاب "
لطته عن المنطقة التي یسیطرون علیها . س

"الإكراه على العمل" من ذوي أرباب العمل : وذلك كإكراههم للطبقة العاملة عندهم على تنفیذ ما ورد في بنود العقد -
خلال الدوام الرسمي ، فهذا إكراه بحق ؛ لأن مصدره العقد الموقّع بین الطرفین . وقد یكون الإكراه بغیر حق ، وذلك 

ما یكون هناك إلزام بالعمل بأمور لا یتضمنها العقد . عند
هـ ١٤٢٠، ١البنایة شرح الهدایة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط، العینى ، محمود بن أحمد -ینظر في ذلك :)١٩(
.٣٩، ص ١١م ، ج ٢٠٠٠/ 

.٣١١ابق ، ص مرجع سابن الشِّحْنَة الثقفي الحلبي ، لسان الحكام في معرفة الأحكام ، -
نة من غیرها ، المالكي القیرواني- عبد االله بن أبي زید عبد الرحمن النفزي، النَّوادر والزِّیادات على مَا في المدَوَّ

–٢٤٩/ ص ١٠ج، م ١٩٩٩، ١، ط دار الغرب الإسلامي، بیروت، من الأُمهاتِ تحقیق : محمد عبد العزیز الدباغ
٢٥٠.

، ٩، دار الفكر ، بیروت ، ج المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطیعي، یحیى بن شرف،النووي-
. ١٦٠–١٥٩ص 

علم أن إ" في الإشارة إلى أمھات الصنائع " فیقول : یتحدث ابن خلدون عن المهن الضروریة في مقدمته تحت عنوان)٢٠(
أو شریف ، إلا أن منها ما هو ضروري في العمران .ي العمرانالصنائع في النوع الإنساني كثیرة لكثرة الأعمال المتداولة ف

وأما الشریفة . فأما الضروري فكالفلاحة والبناء والخیاطة والنجارة والحیاكة :فنخصها بالذكر ونترك ما سواها، بالموضوع 
ما التولید فإنها ضروریة في العمران فأویتحدث عن وظیفة  كل مهنة فیقول : .راقة والطببالموضوع فكالتولید والكتابة والوِ 

وأما الطب فهو حفظ الصحة .وموضوعها مع ذلك المولودون وأمهاتهم،اوعامة البلوى إذ بها تحصل حیاة المولود ویتم غالبً 
، ویسترسل بعد ذلك في وظیفة تلك المهن الضروریة للإنسان ودفع المرض عنه وموضوعه مع ذلك بدن الإنسان

یر إلى أنها مهمة للمجتمع ( للتوسع ینظر : ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد ، مقدمة ابن خلدون ، وموضوعها لیش
).٣٧٦، ٣٧٥م ، ص ٢٠٠١ه / ١٤٢٢، ٣تحقیق د. محمد الإسكندراني ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط 

.٧٣د. بدوي،  أحمد زكي ، معجم المصطلحات الاقتصادیة ، مرجع سابق  . ص )٢١(

.٣٨٠صمرجع سابق ،،في لغة الفقهاء الاقتصادیَّة المالیة و نزیه ، معجم المصطلحات ،حمادد. )٢٢(



 

 

٢٨٧

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

، ، دار البشائر الإسلامیة، تحقیق الشیخ عبد الفتاح أبو غدّةمحمد بن الحسن ، كتاب الكسب ،الشیباني)٢٣(
.٧٠م ، ص ١٩٩٧ه / ١٤١٧، ١بیروت ، ط

، ١، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بیروت ، طلتعلیل المختار د بن مودود ، الاختیارمحمو ،الموصلي)٢٤(
.٤٢٩، ص ٤م ،  ج١٩٩٩ه / ١٤٢٠

د. الزحیلي ، محمد مصطفى ، إحیاء الأرض الموات ، مركز النشر العلمي ، جامعة الملك عبد -ینظر : )٢٥(
. ٨، ٧م ، ص ١٩٩٠ه / ١٤١٠العزیز ، جدة ، 

د. بــابللي ، محمــود محمــد ، إعمــار الأرض فــي الاقتصــاد الإســلامي واســتثمار خیراتهــا بمــا ینفــع النــاس ، المكتــب -
.٤٢، ٤١م ، ص ١٩٨٨ه / ١٤٠٨، ١الإسلامي ، بیروت ، ط 

.٤٣٠،٤٣١،  ص ٤الموصلي ، محمود بن مودود ،   الاختیار لتعلیل المختار  ، مرجع سابق ، ج)٢٦(

.٩٦، الكسب، مرجع سابق ،  ص الشیباني)٢٧(

.١٠٠، ٩٩المرجع نفسه، )٢٨(

. ٢٦٧الآیة سورة البقرة ، ) ٢٩(

، ص ١٠، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لا ط. لا ت. ج، علي بن أبي بكر الهیثمي)٣٠(
طبراني والبیهقي في شعب الإیمان من حدیث ابن : رواه الفي تخریج  أحادیث "إحیاء علوم الدّین" قال العراقي.٢٩١

وهكذا رواه القضاعي في " . كسب الحلال " : ولفظهما ) مَحمُود بِن مُحَمّد الحَدّاد( المحقققلت.مسعود بسند ضعیف اهـ.
ا . مسند الشهاب كلهم من طریق عباد بن كثیر عن الثوري عن منصور عن إبراهیم عن علقمة عن ابن مسعود به مرفوعً 

فإذا انتهى إلى وهو ضعیف . وقال أبو أحمد الفراء یسأل عن حدیث عباد في الكسب ؛ تفرد به عباد :وقال الهیثمي
وله شواهد بعضها یؤكد بعضًا : إن كان قاله قال الحافظ السخاوي في المقاصد:قال–صلّى االله علیه وسلم -رسول االله 

ومنها " .وإسناد الطبراني حسن.م "رواه الطبراني في الأوسط والدیلمي عن أنسمنها : "طلب الحلال واجب على كل مسل
طلب الحلال جهاد" رواه القضاعي في مسند الشهاب من طریق محمد بن الفضل عن لیث بن أبي سلیم عن مجاهد عن 

ن مسعود السابق ابن عباس. وهو عند أبي نعیم في الحلیة ، ومن طریق الدیلمي عن ابن عمر .وقد روى في حدیث اب
( الزبیدي و العِراقي وابن السبكىینظر: أیضًا بلفظ "طلب كسب الحلال فریضة بعد الفریضة "أي بعد المكتوبات الخمس . 

، تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین ، تحقیق : مَحمُود بِن مُحَمّد الحَدّاد ، دار العاصمة مخرجو أحادیث الأحیاء) 
. ٥٨٣، ص ٢م، ج ١٩٨٧/ه١٤٠٨، ١للنشر،الریاض، ط



 

 

٢٨٨

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

وما بعدها بتصرف.١٢١، الكسب، مرجع سابق ، ص ، محمد بن الحسنالشیباني)٣١(

د. التكینة ، الطیب محمد حامد ، العمل وعائده في الاقتصاد الإسلامي والوضعي ، جامعة الإمارات العربیة )٣٢(
.٩المتحدة ، لا ط .لا ت. ص 

ینظر في ذلك :) ٣٣(

، إسماعیل إبراهیم ، عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي ، مجلس النشر د. البدوي-
.١٧٧م ، ص  ٢٠٠٢هـ / ١٤٢٣، ١العلمي ، الكویت ، ط 

١٤٢٨، ١د. عنایة ، غازي ، إلهیة التعامل في الاقتصاد الإسلامي ، دار المناهج للنشر والتوزیع ، عمان ، ط -
.١٣١م ، ص ٢٠٠٨ه / 

، م ١٩٩٢ه / ١٤١٢، ٢الحصكفي ، علاء الدین ، الدر المختار مع رد المحتار ، دار الفكر ، بیروت ، ط )٣٤(
.١٢٣، ص ٤ج

ه / ١٤١٢، ٢فكر ، بیروت ، ط ابن عابدین  ، محمد أمین ،  رد المحتار على الدر المختار، دار ال) ٣٥(
.٣٦٨، ص ٥، ج١٩٩٢

بن عبد الحلیم ، مجموع الفتاوى ، تحقیق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،  مجمع الملك ابن تیمیة  ، أحمد )٣٦(
. ١٩٤، ص ٢٩م ، ج ١٩٩٥هـ/١٤١٦فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، 

ط تقع  العقود التي تحتمل الفسخ كالبیع والشراء ونحوها ( ومنها الإجارة في دراستنا )  والتي تمت تحت ضغ)٣٧(
الإكراه فاسدة على رأي أبي حنیفة والصاحبین ، لكنها تقع صحیحة موقوفة على رأي زفر ، وتقع  نافذة غیر لازمة على 
رأي المالكیة  ، حیث یتوقف نفاذها أو لزومها على نظر أصحاب الطبقة العاملة عند زوال الإكراه عنهم عند كل من 

. للتوسع ینظر : إذا كانت إكراهًا بغیر حق رأي الشافعیة والحنابلة الحنفیة والمالكیة  ، كما أنها تقع باطلة على

الكاساني ، علاء الدین أبو بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، -
.١٨٠، ١٧٩، ص٧م ، ج ١٩٨٦ه / ١٤٠٦، ٢ط

.٣٠٦٦، ٣٠٦٥، ص ٤كر ، دمشق ،  جالزحیلي ، وهبة ، الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الف-
، مبدأ الرضا في العقود ؛ دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني ، دار البشائر ، علي د. القره داغي -



 

 

٢٨٩

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ضمنًا .٤٤٥وحتى ص ٤٤١، من ص ١م ، ج ٢٠٠٢ه/ ١٤٢٣، ٢الإسلامیة ، بیروت ، ط 
لرضا في قانون المعاملات المدنیة الإماراتي ؛ دراسة مقارنة د. مؤمن ، عمر السید ، الإكراه المفسد ل-

.١٥٤، ١٥٣م ، ص ١٩٩٨بالقانون المدني المصري والفقه الإسلامي ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

هـ / ١٤٠٥، ٢الزركشي، محمد بن عبد االله ، المنثور في القواعد الفقهیة ، وزارة الأوقاف الكویتیة ، الكویت ، ط)٣٨(
.٣١٧، ص ٢م ، ج ١٩٨٥

صادق مهدي ، مفهوم العمل وأحكامه العامة في الإسلام ، سلسلة البحوث والدراسات ، منظمة العمل ،د السعید) ٣٩(
.٤٠، ٣٩، ص١٩٨٣العربیة ، القاهرة ، 

، ٣٢٥ت . ص یة الاقتصادیة في الإسلام ، لا ط. لامد. یوسف ، إبراهیم یوسف ، استراتیجیة وتكنیك التن)٤٠(
٣٢٦.

. ٢٦، ٢٥، ص١الحسبة في الإسلام ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط ، بن عبد الحلیم أحمد ، بن تیمیة ا)٤١(



 

 

٢٩٠

م٢٠١٥زیرانح٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

Abstract
Does a Fair State Enforce The Crafts' Experts to Continue?

An Economic Analysis from an Islamic Perspective

The principle regulates the experts of certain crafts and professions,
which are socially productive, is to be collectively obliged on the basis
of social needs. However, individuals might be personally obliged in
particular catastrophes to maintain these services and continue the
social well-being and welfare of the community. The study poses this
question: Is it lawful for a State to enforce crafts' experts to continue
their jobs? The research deliberates this question economically and
endeavors to answer it from an Islamic point of view.
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